
 

  
 الصادر المصري الدستور من ٣٢/٣ المادة

   ٢٠١٤ لسنة
   تحليلية نظر وجهة
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 ٢٠١٤ من الدستور المصري الصادر سنة ٣٢/٢دراسة للمادة 

  جهة نظر تحليليةو
  

ادة      نة      ٣٢تنص الفقرة الثالثة من الم صادر س صري ال تور الم ن الدس  ٢٠١٤ م

ھ   ى ان تغلال       " عل ھ اس ن حق ون م ة، ویك ة العام لاك الدول ي أم صرف ف وز الت ولا یج

الموارد الطبیعیة، او التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة ثلاثین عاما وھذه الفقرة تثیر 

   -: ول من وجھة نظرنا الأمور الآتیةنقاشا واسعا یتنا

   . . ٢٠١٤ من الدستور المصري الصادر سن ٣٢/٣  الأصل التاریخي للمادة - :أولا

ا  ا       -: ثانی درج فیھ وانین ت ى وجود ق ا بحاجة إل ذاتھا، أم إنھ ذة ب ادة ناف ذه الم  ھل ھ

  .وتبین كیفیة وضعھا موضع النفاذ

ي ظل       كیفیة أعمال الرقابة الدستوریة   -: ثالثاً درت ف د ص ون ق  على القوانین التي تك

وانین          ذه الق ت ھ قانون سابق لم یكن یتطلب التحدید الزمني للعقود، وما زال

  .ساریة في ظل الدستور الحالي

صبح            -: رابعاً ك أن ت أن ذل ن ش ون م انون، یك ة بق  ھل حینما یمنح التزام مرافق عام

ا ان    ون لھ ذ یك ا وحینئ صوصا قانونی د ن ذا العق صوص ھ صوصا  ن ال ن  تط

  .قانونیة أخرى بالتعدیل الضمني

ساً تور      -: خام اذ دس د نف در بع انون ص ل ق ي ظ د ف رم عق ان ٢٠١٤ إذا اب    وك

ى   د زمن زم بتحدی الي   ٣٠ملت التوازن الم لال ب دث إخ ل إذا ح ا الح ا فم    عام

  للعقد ؟؟؟
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  . وسوف نتناول ھذه النقاط الأربع بالبحث تباعا 

   من الدستور٣٢ من المادة ٣ة الأصل التاریخي للفقر-: أولا

ادة   ١٩٢٣في ظل الدستور     ھ    ٢ /١٣٧ كانت الم ى ان نص عل زام   ....  ت ل الت وك

صالح              ن م صلحة م بلاد او م ي ال ة ف روة الطبیعی وارد الث موضوعھ استغلال مورد من م

  .الجمھور العامة، وكل احتكار لھ یكون منحة بقانون وإلى زمن محدود

ھ   ١٢٥قرة الثانیة من المادة  ونصت الف  ١٩٣٠ثم صدر دستور     ى ان "  منھ عل

صلحھ             بلاد، او م ي ال ة ف روة الطبیعی وارد الث ن م وكل التزام موضوعھ استغلال مورد م

ي                  انون وال ضي الق ھ لا یجوز منحھ إلا بمقت ار ل ل احتك ة وك من مصالح الجمھور العام

وط ال       ال الخط شاء او إبط ي إن دما ف ان مق اد البرلم شرط اعتم دود، ب ن مح ة زم حدیدی

ھ،        ن مدیری ر م ضم أكث ي ت ري الت ال ال ائر أعم صارف وس رع والم ة والت والطرق العام

  "وكذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة 

تور    ل دس ي ظ زام ف ح أن الالت ل    ١٩٢٣وواض ي ظ ن ف انون لك نح بق ان یم  ك

ول     صار  ١٩٣٠دستور   ضي ھو  اسم مفع نص   یتم بمقتضي قانون والمقت ضي ال ، ومقت

ول    ھو ما لا    تدل علیھ ألفاظ النص، ولكن لا یصح معني النص إلا بھ وصیغتھ اسم المفع

لاً او      عند علماء المعاني ھو جعل غیر المنطوق منطوقا لتصحیح المنطوق شرعا أو عق

ذلك            صود ب انون والمق ى ق اءا عل ارة  بن لغة وفي ھذا المقام نشیر إلي انھ أحیانا ترد عب

  لوائح في ان تتناول بالتنظیم ما خولھ فیھا النصانھ بمقدور القانون ان یخول ال

، فمفاد ذلك ان القانون یضع حدا ادني واخر أقصى اما عباره في حدود القانون 

  ثم یكون من صلاحیات اللوائح الحراك بین ھذین الحدین 

صدر  (١٩٥٤أما مشروع دستور    م     ) الذي لم ی ھ رق صت مادت د ن ى  ١٥٧فق  عل

ب ان  كل استغلال مورد من مو  "انھ   ارد الثروة الطبیعیة او مرفق من المرافق العامة یج
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صدر     لزمن محدد یكون   ، وان تكفل الإجراءات التمھیدیة لھ العلانیة تیسیرا للمنافسة، وی

زام او             نح الالت دده مرسوم بم د مح ي مواعی راض ف تص او الاعت س المخ بموافقة المجل

  ل ذلك على الوجھ المبین بالقانون تحدیده وإلغائھ ویبین فیھ استیفاء ھذه الإجراءات، وك

  وواضح انھ قد حدث تغیر في الصیاغة من زاویتین 

   إن اداه المنح ھي المرسوم -:الأولى

       لزمن محدد ان مده الالتزام ان تكون -:الثانیة

تور     دود   " ١٩٣٠، ١٩٢٣فبعدما كانت في ظل دس زمن مح ارق   ل ح الف  وواض

ص  " محدود  " بین الصیغتین لان     ا      لفظ ق ل، آم د التقلی دد  " ر یفی ذا   " مح ا إن ھ فمعناھ

  .اللفظ یلزم فیھ إن یكون قابلا للقیاس الكمي

ي     صادر ف صري ال تور الم ا الدس م    ١٩٥٦أم ھ رق ي مادت ص ف د ن ي ٩٨ فق    عل

تغلال      : أن ة باس ات المتعلق نح الالتزام ة بم راءات الخاص د والإج انون القواع نظم الق ی

ة و المراف    روة الطبیعی وارد الث ي       م ان ف صرف بالمج وال الت ین أح ا یب ة، كم ق العام

ة          العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالھا المنقولة والقواعد والإجراءات المنظم

  .لذلك

نظم             ي أن ی انون ف ى الق ل إل شكل كام ت ب ولعلة من الواضح إن ھذه المادة أحال

ة   القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلا   روة الطبیعی ل موارد الث

  .والمرافعة العامة

ي         صادر ف دة ال ة المتح ة العربی ت للجمھوری تور المؤق ا الدس د  ١٩٥٨أم    فق

م   ھ رق ت مادت ھ ٣٠اكتف ى ان النص عل ن    : ب ى زم انون وإل ار إلا بق نح احتك وز م   لا یج

  محدود 
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تور  اء دس م ج م ١٩٦٤ث ھ رق ي مادت ص ف ث ن انون ٧٤ حی نظم الق ى إن ی  عل

ة     القواعد روة الطبیعی  والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الث

زولا             ة ن ة للدول والمرافق العامة كما یبین أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوك

  "عن أموالھا المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك

صادر    تور ال ا الدس م    ١٩٧١أم ادة رق صت م د ن دد  : " ى إن عل ١٢٣ فق یح

روة         وارد الث تغلال م ة باس القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلق

ة            ارات المملوك ي العق ان ف صرف بالمج ین أحوال الت ا یب ة، كم ق العام ة والمراف الطبیعی

  .للدولة والنزول عن أموالھا المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك

ادة       وواضح إن ھذه الص    ي الم ت ف ي كان صیغة الت ر ال  ٧٤یغة تشبھ إلى حد كبی

  ١٩٦٤من دستور 

ھ    ٢٠١٢ من دستور  ١٨أما المادة رقم     ى ان ة عل ا الثانی لا :  فكانت تنص فقرتھ

اء            ام إلا بن ق ع زام مرف یجوز التصرف في أملاك الدولة أو منح امتیاز باستغلالھا او الت

  .على قانون

ادة یغة الم ح إن ص ن الواض ھ م تور ٣٢/٣ ولعل ن دس أن أداة ٢٠١٤ م ي ش  ف

ادة                تقاقي ھو نص الم لھا الاش انون أن أص  ١٣٧/٢منح التزام المرافق العامة وھى الق

  .١٩٢٣من الدستور المصري الصادر في 

ي       ٢٠١٤ من دستور      ٣٢/٣ھل نص المادة    : ثانیا ا بحاجة ال ذاتھا أم أنھ ذة ب  ناف
   النفاذ؟وجود قوانین تدرج فیھا وتبین كیفیة وضعھا موضع

ضمن    ادة تت اتیر ع ي إن الدس شیر ال ا إن ن در بن سؤال یج ذا ال ى ھ ة عل للإجاب

  .نوعین من النصوص
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ین      ھي تلك النصوص النافذة بذاتھا     :الأولي وانین تب دار ق  إي انھا لیست بحاجة الي إص

كیفیة تطبیقھا وشروط وإجراءات التطبیق مثل تلك النصوص و التي ھي قلیلة 

ة      جمھور: عادة ومنھا  ل التجزئ یة مصر العربیة دولة ذات سیادة موحدة لا تقب

اس        ى أس وم عل ي یق وري دیمقراط ا جمھ ا، نظامھ يء منھ ن ش زل ع ولا ین

ة      . المواطنة وسیادة القانون   ة العربی ن الام ادة  (الشعب المصري جزء م ) ١م

ضا   ادة  (وأی صدر       ) ٤الم و م ا وھ ھا ویحمیھ دة یمارس شعب وح سیادة لل ال

  .دتھ الوطنیةالسلطات ویصون وح

زم إن   أما النوع الآخر من النصوص التي تعد غیر نافذة بذاتھا     ي یل  وھي تلك الت

ح          ي یوض یتدخل المشرع العادي لیبین القواعد والأحكام والضوابط التفصیلیة اللازمة ك

ك نص               ن ذل اتیر م صوص الدس النص الدستوري موضع التنفیذ وھذا النوع ھو معظم ن

اداء الضرائب واجب " ي فقرتھا الاخیرة والتي جاءت كما یلي  من الدستور ف٣٨المادة 

تور ٤٩وأیضا نص المادة "والتھرب الضریبي جریمة   ار    "  من الدس ي الاث داء عل الاعت

ادم    سقط بالتق ة لا ت ا جریم ار فیھ ادة "والاتج ذیب   ٥٢والم ي إن التع نص عل ي ت  والت

ادم           سقط بالتق ة لا ت ادة   " بجمیع صورة وأشكالھ جریم ھ    ٦٣والم ي ان نص عل ي ت :  والت

ك    ة ذل كالھ، ومخالف ورة وأش ع ص واطنین بجمی سفي للم سرى والتع ر الق ر التھجی یحظ

ع       ع موض ى توض زم ك صوص یل ذه الن ي ھ ر فف ا كثی ادم وغیرھ سقط بالتق ة لا ت جریم

  .الخ...... التطبیق إن یتدخل المشرع العادي لیبین الجریمة تعریفاً وعقوبة 

 قوانین صدرت قبل الدستور النافذ وتناولت بالتنظیم لكن قد یحدث إن تكون ھناك

 لسنة ٨٤موضوعا معینا مثال ذلك تنظیم عقد امتیاز إنشاء الطرق بموجب القانون رقم         

م   ١٩٦٨ انون رق دل بالق سنة ٢٢٩ المع اء   ١٩٩٦ ل د الكھرب از لتولی ود امتی ، او عق

 ١٩٩٦ لسنة ١٠٠ المعدل بالقانون رقم ١٩٧٦ لسنة  ١٢المنظمة بموجب القانون رقم     
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م     انون رق ب الق صة بموج وانئ المتخص شاء الم از لإن ود امتی سنة ٢٢او عق  ١٩٨٨ ل

   .٢٠١٧ لسنة ١٠ والذي عدل كذلك بالقانون ١٩٩٦ لسنة ١المعدل بالقانون رقم 

ادة    نص الم زم ب ا إن تلت دا فعلیھ ت الإدارة عق ل إذا أبرم ن ٣٢فھ    م

ى أن    نص عل ي ت تور والت از  " الدس دة الامتی انون   ٣٠م نص الق زم ب نة أم تلت    س

 المعدل بالقانون ١٩٦٦سنة ) ١( سنة ، عدا القانون رقم   ٩٩وھي مازال ساریا والمدة     

   .٢٠١٧ لسنة ١٠

، على خمسة عشر عاماًألا تزید مدة الالتزام "  مكرر على  ٤حیث نصت مادتھ    

ینا أن في ھذا دلالھ ولا شك لد . بما لا یجاوز ثلاثین عاماًویجوز زیادة تلك المدة بقانون 

  .  غیر نافذة بذاتھا  من الدستور ٣٢/٣قاطعة على أن نص المادة 

ادة       ص الم ي ن وع ال زم الرج سؤال یل ذا ال ى ھ ة عل تور ٢٢٤للإجاب ن الدس    م

ى إن    تور           : والتي تنص عل دور الدس ل ص ام قب ن أحك وائح م وانین والل ھ الق ا قررت ل م ك

دیلھا ولا إلغائ   وز تع ذا، ولا یج ي ناف ي    یبق ررة ف راءات المق د والإج ا للقواع ا الا وفق ھ

  .الدستور

ي            ذا نص منطق تور وھ ذا الدس ام ھ ذة لأحك وتلتزم الدولة بإصدار القوانین المنف

رد    وانین لمج ع الق ت جمی ا الغی ع إذا م ي المجتم انوني ف ار ق دث انھی ى لا یح ة حت للغای

  .اصدار دستور جدید

ادة            ن الم ة م رة الثانی ة      ٢٢٤اما في شأن الفق زم الدول ى أن تلت نص عل ي ت  والت

ي                 ة الت لطات الدول ي س اب موجھ ال ذا خط تور فھ ام الدس ذة لأحك بإصدار القوانین المنف

دار       لطة الاص رار ام س سبة   . تختص بذلك سواء سلطة الاقتراح ام الموافقة والاق ا بالن ام

  .لوقت اصدار القانون فھو أُدخل في السلطة التقدیریة للمشرع
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وانین   ٢٢٤التزاما بحكم المادة  لھذا نري انھ     ة الق  سابقة الإشارة إلیھا فان حزم

دخل      ٩٩التي حددت مددا زمنیة بالنسبة لعقود الامتیاز بـ   تم ت ي إن ی ذة ال  عاما تظل ناف

دث  ٣٢المشرع بتعدیلھا كي تتسق وتطابق مع نص المادة       من الدستور وذلك مثل ما ح

انون    سنة  ١في الق انو   ١٩٩٦ ل دل بالق ذي ع سنة  ١٠ن  ال ھ لا    ٢٠١٧ ل ك ان  ومرجع ذل

ادة    ص الم زل ن تم ع وز إن ی ة    ٣٢یج تور ومحاول واد الدس ة م ن بقی تور ع ن الدس  م

ادة  ة إن الم رده خاص سیره بمف ي إن ٢٢٧تف نص عل تور ت ن الدس تور :  م شكل الدس ی

دة      ي وح ھ ف ل أحكام زأ، وتتكام لاً لا یتج ا وك سیجا مترابط صوصھ ن ع ن ة وجمی بدیباج

 والي إن یتم تعدیل نصوص القوانین المشار الیھا لیس ھناك ما یحول ةعضویة متماسك

ي              ذ ف ي إن یؤخ صوص، عل بین ذوي الصفة والمصلحة في الدفع بعدم دستوریة تلك الن

ة     ٢٠١٤/ابریل/٢٢الاعتبار انھ بتاریخ   یس الجمھوری رار رئ در ق م    ص انون رق  ٣٢بالق

دولة والذي نصت مادتھ الأولي  بتنظیم بعض إجراءات الطعن علي عقود ال٢٠١٤لسنة  

ي               : علي انھ    ة عل صیة والعینی وق الشخ ي لأصحاب الحق ق التقاض لال بح دم الإخ مع ع

د             ة او اح ا الدول د أطرافھ ون اح الأموال محل التعاقد یكون الطعن ببطلان العقود التي یك

ة     دات الإدارة المحلی ة ووح ات خاص ا موازن زه لھ صالح وأجھ ن وزارات م ا م أجھزتھ

ن        والھ ا ،او الطع ساھم فیھ ة او ت یئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكھا الدول

رارات       ذا ق ا، وك تنادا إلیھ ود اس ذه العق ت ھ ي أبرم راءات الت رارات او الإج اء الق بإلغ

رھم  تخصیص العقارات    ة        من أطراف التعاقد دون غی ات بإدان م ب صدر حك م ی ا ل ك م  وذل

ابین     طرفي التعاقد او احدھما في جریم    ي الب ا ف صوص علیھ ة من جرائم المال العام المن

ي         اء عل الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامھ بن

ذا       " تلك الجریمة  ھذا وتوجد دعوي منظورة أمام المحكمة الدستوریة العلیا طعنا علي ھ

ل ر   توریة وتحم دم الدس شوب بع ھ م انون بان رار بق سنة ١٢٠م قالق توریة ٣٦ ل ق دس

 لكن .ومازالت متداولة أمام المحكمة ولم یصدر فیھا حكم حتي تاریخ اعداد ھذه الدراسة



 

 

 

 

 

 ١٠

د               سبة لعق ا بالن ین عام اوز ثلاث دد تج ضمنة لم إذا طعن بعدم دستوریة أحد القوانین المت

ضم    ا الامتیاز رغم كون إن تلك القوانین كانت قد صدرت في ظل دستور سابق لم یكن من

روح    سؤال المط ي فال د الزمن ذا القی ي     : لھ ا ال توریة العلی ة الدس ترتكن المحكم ل س ھ

ي            در ف د ص انون ق ان الق ذي ك سابق ال تور ال صوص الدس نصوص الدستور الحالي ام ن

  ؟ظلة

  ).ثالثا(سنتناول الإجابة على ھذا السؤال في الفرع القادم

ت   الرقابة على دستوریة القوانین في ظل نصوص دس : ثالثاً ا كان توریة تغیرت عم
  علیھ وقت صدور القانون المطعون علیة بعدم الدستوریة

اً او   تور كلی ي الدس ري یلغ ا أخ توریة، وأحیان صوصاً دس دیل ن ال التع ا یط أحیان

سقط  ا  . ی رة ھن شریع أم العب دور الت ت ص اً وق ان قائم ذي ك تور ال ي الدس رتكن ال ل ی فھ

د  بالدستور الجدید حینما یصار إلى بحث دستو      ریة التشریع للإجابة علي ھذا السؤال نج

ا أن الفقھ انقسم الى ثلاثة اتجاھات        ذ        أولھم تور الناف ي الدس ا ھ رة ھن ى إن العب ب ال  ذھ

صوص            ع الن ا م ون متوافق وقت صدور القانون ، وذلك طالما انھ یلزم في القانون إن یك

 في ظلة ،  فمتى الشكلیة والموضوعیة المقررة  في الدستور الذي صدر النص القانوني

صدر القانون متوافقاً مع الشروط الشكلیة والموضوعیة المقررة في الدستور الذي كان     

ى        نافذاً وقت صدور القانون كان ھذا القانون بمنأى عن الطعن علیة بعدم الدستوریة حت

ا ام               شكلیة منھ د  سواء ال تور الجدی صوص الدس ن ن ھ اي م ن احكام ضا م لو خالفت بع

وعیة ، ة    الموض توریة ام القانونی واء الدس صوص س ة الن دم رجعی و ع ك ھ بب ذل  وس

ا         انون طالم ا الق ي رتبھ ة الت ز القانونی تحقیقاً لللإستقرار في المعاملات واحتراماً للمراك

  .انھ كان قد صدر متوافقاً مع احكام الدستور النافذ وقت صدوره
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ن   فذھب الي أن العبرة ھي بالدستور   أما الاتجاه الثاني    الجدید، ویلزم الالتفات ع

وانین               ام الق ین احك اقض ب اً لوجود تن ك تجنب ھ، وذل ى ظل انون ف الدستور الذي صدر الق

  . واحكام الدستور النافذ

  لكن الاتجاه الثالث والاخیر

فیرى ان العبرة ھي في ضرورة مراعاة احكام الدستور القدیم الذي كان قد صدر 

ام     في ظلھ القانون وایضاً الدستور ا   اً أحك انون مراعی صدر الق لجدید لأنھ من اللازم إن ی

ام      ا لأحك ستمر مراعی الدستور الذي صدر في ظلھ وقت صدوره، كما یلزم فیھ أیضا إن ی

الدستور الجدید الذي تجري الرقابة على دستوریتھ في ظلھ وھذا معناه أن القانون یجب 

ة  ألا یخالف احكام الدستورین معاً القدیم الذي صدر في   ظلھ، والجدید الذي تجري الرقاب

  .على دستوریتھ في ظلھ

  :اما اتجاھات القضاء الدستوري المصري فقد ذھبت

ا    دم             أحكام المحكمة العلی ھ بع ون علی انون المطع ن ان الق ت م زم التثب ھ یل ى ان  ال

الدستوریة لم یخالف الدستور الجدید شریطة أن یتم التثبت من أن القانون كان قد صدر      

  )١( للقواعد الشكلیة والاجرائیة التي كان منصوص علیھا في الدستور القدیم مطابقاً

  :واستند ھذا الاتجاه إلي الاتي

ھ          .١ ائم وحمایت تور الق ستھدف صون الدس ا ت إن الرقابة على دستوریة القوانین إنم

ا              م وان لھ ام الحك ا نظ وم علیھ ي یق د الت ل القواع تور تمث صوص الدس طالما أن ن

                                                             
ة  – ١٩٧٢ أبریل سنة  ١ المحكمة العلیا جلسة –ق دستوریة ١لسنة ١١ القضیة رقم   )١( ،  المجموع

 ٧٣الجزء الاول صـ



 

 

 

 

 

 ١٢

ى        مقام الصدارة ب  ابقھ عل د س ذا القواع ت ھ و كان ى ل ین باق القواعد القانونیة حت

 .إنشاء المحكمة ام لاحقھ على إنشائھا

ل     .٢ ام قب ن احك وائح م وانین والل ھ الق ا قررت ل م ى ان ك اتیر عل ي الدس نص ف إن ال

ذلك قرینة على الصحة دون ان یصل الحال الى حد صدور الدستور یبقي نافذ فان   

صوص فیم    ك الن ر تل توریة      تطھی وب الدس ن عی ا م ق بھ د عل ون ق  ودون ا یك

صدر           ي ت شریعات الت تحصینھا ضد الطعن بعدم الدستوریة شانھا في ذلك شأن الت

 .في ظل الدستور القائم

تور               .٣ دور الدس ل ص درت قب د ص ومن ناحیة المعقولیة فان التشریعات التي تكون ق

ایرة        ون    الجدید وفي ظل سیاسات اجتماعیھ واقتصادیة وسیاسیة مغ ي یك ك الت لتل

ي            ة الت ن الرقاب أى ع الدستور الجدید قد استحدثھا لیس من المعقول ان تكون بمن

  .تخضع لھا التشریعات التي تصدر في ظل الدستور الجدید

 فان بالنسبة للقواعد الشكلیة والاجرائیة، اما أحكام الدستور الموضوعةھذا عن 

وف ٣المحكمة العلیا اكدت في حكمھا الصادر في       نة   ن لازم     ١٩٧٣مبر س ن ال ھ م ى ان  عل

  )١(خضوع القانون لتلك القواعد التي كانت مقررة في ظل الدستور القدیم

ة        أما بالنسبة لاتجاه المحكمة الدستوریة العلیا      اه المحكم ى ذات اتج ت عل د ثب  فق

ام المو     انون بالأحك زام الق ضرورة الت ي ب ا القاض تور   العلی ي الدس ررة ف وعیة المق ض

د ي ، الجدی ي         وف ررة ف شكلیة المق ة وال ام الإجرائی ھ بالأحك ب التزام ت یج س الوق  نف

  )٢(الدستور القدیم الذي كان القانون قد صدر في ظلھ
                                                             

 الجزء ٠ المجموعة ٣/١١/١٩٧٣ جلسة – المحكمة العلیا – ق دستوریة ٣ لسنة ١ القضیة رقم  )١(
 ١٢٢الأول صــ 

ي  ١ لسنة ٢٠ القضیة رقم – حكم المحكمة الدستوریة العلیا    )٢( ا  ٤/٥/١٩٨٥ ق دستوریة ف  وحكمھ
 ٩/١٠/١٩٩٠  دستوریة في٠ ق ١٢ لسنة ٤في القضیة 



 

 

 

 

 

 ١٣

دا          ى مب تثنائین عل د أوردت اس ا ق توریة العلی ة الدس ان المحكم ك ف ع ذل ھ م إلا أن

ا               ون مطابق ابق ضرورة أن یك تور س ي ظل دس در ف ذي ص انون ال ضرورة ان یكون الق

  :وھذین الاستثنائین ھماكام الموضوعیة المقررة في الدستور الجدید للأح

ن                ) أ ة م ادة الثانی توري للم دیل الدس دور التع ى ص بخصوص القواعد السابقة عل

ى ان   ١٩٨٠مایو سنة ٢٢الدستور وھو التعدیل الصادر في      "  والذي نص عل

شریعة          ادئ ال ا الرسمیة ومب ة لغتھ لامیة  الإسلام دین الدولة واللغة العربی الإس

شریع   سي للت صدر الرئی ا أن    " الم توریة العلی ة الدس ت المحكم ث ذھب حی

ى               اء عل توریتھا بن ب دس توري تراق دیل الدس ذا التع التشریعات السابقة على ھ

 "..........الأحكام المقررة بعد التعدیل 

د    ردود أن القی لامیة م شریعة الإس ام ال ھ أحك ى بمخالف ث أن النع ن حی وم

ي         المقرر بمقتض  دیلھا ف د تع   لا ٢٢/٥/١٩٨٠ي المادة الثانیة من الدستور بع

ھ    سابقة علی شریعات ال سبة للت ھ بالن أنى أعمال ون  ، یت صین المطع ا الن ومنھ

ومن ثم فان قبل مثل النصوص أیا ما كان الراي فیھا بالنسبة لا تفاقھا ، علیھا 

ن الخ        أى ع لامیة تظل بمن شریعة الاس ام ال ع أحك ا م دم اتفاقھ ذ او ع ضوع لھ

 )١(.القید

  :اذا كان القانون محل الرقابة قد عدل قبل صدور الدستور الجدید  ) ب

ھ           ا ان توریة العلی ذا   " .... حیث سبق أن قررت المحكمة الدس ة ھ ان حمای

ائم     تور الق تور     ، المحكمة للدستور تتصرف الى الدس ذا الدس ان ھ ھ اذا ك الا ان

ي     لیس لھ أثر رجعى فانھ یتضمن اعمال احكام الد       در ف ذى ص سابق ال ستور ال

                                                             
 ٢٠٠٩ ابریل ٥ في ٢١ ق دستوریة لسنة ١٥٧حكم المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم  )١(



 

 

 

 

 

 ١٤

تم       ظلھ القانون المطعون علیھ طالما ان ھذا القانون قد عدل بمقتضاه الى ان ی

  )١(.إلغاؤه واستبدال نص اخر بھ خلال مدة سریان ذلك الدستور

ل          -:رابعاً   أنھ إن یجع انون یكون من ش  ھل كون إن منح التزام المرافق العامة بق
 من قوانین الدولة ؟؟عقد الالتزام قد أصبح قانوناً 

  -: اتجھ قضاء مجلس الدولة بالنسبة لھذا الموضوع الي ما یلي

تغلال       – ١ ة باس ق العام ود المراف ام عق  أن تدخل البرلمان بقانون یصدره بالنسبة لإتم

ادة       نص الم اً ل بلاد طبق تور   ) ١٣٧(مرافق الثروة الطبیعیة في ال ن دس  ١٩٢٣م

ین متع     دور ارادت و ص ك ھ ضي ذل سلطة   إن مقت ي ارادة ال ى ھ اقبتین الاول

  .التشریعیة بالترخیص بإبرام العقد

ذا   ضمون ھ ال م دم اعم ال او ع ة بإعم سلطة التنفیذی ي إرادة ال ة ھ والثانی
  .الترخیص

روة    – ٢ وارد الث تغلال م ة واس ق العام ود المراف ى عق سبة ال ان بالن دخل البرلم  إن ت

ن   ھو شرط من شروط صحتھا، لان البرلمان      الطبیعیة   وع م یباشر في ھذا الشأن ن

ا إن   الرقابة السابقة على السلطة التنفیذیة،      بمعنى أن السلطة التنفیذیة لا یجوز لھ

تستعمل حقھا في إبرام ھذه العقود ابتداءً من قبل إن یأذن لھا البرلمان في ذلك عن 

  .طریق اعمال رقابتھ السابقة بإصدار قانون مرخص لھا في ھذا الشأن

ب          وقبل إصدار    ع طال اً م رتبط قانون ة إن ت سلطة التنفیذی انون لا یجوز لل ذلك الق

بیل             الاستغلال ،  ي س صادر عل ر ال ي الأم ي معن ان لا ینطوي عل رخیص البرلم ي إن ت عل

د  وب التعاق ي الإدارة بوج زام ال ضاء    الالت ن اذن الق ف ع وھره لا یختل ي ج و ف ل ھ  ، ب
                                                             

 ٢٠١١ نوفمبر لسنة ١٣ ق دستوریة في ٢٨ لسنة ١١٣حكمة الدستوریة العلیا القضیة رقم الم )١(



 

 

 

 

 

 ١٥

شمولین بالوصایة او القوامة فلھؤلاء للأوصیاء او القوامة بالبیع او الشراء لحساب الم   

شف     رغم صدور الإذن او الترخیص إن یتموا التعاقد او یحجموا عن إتمامھ وفقاً لما تتك

ا          ن لھ م یك ا ل صاصاً نوعی عنة الظروف فتدخل البرلمان لا یعني منح الجھة الاداریة اخت

ي   في إبرام العقد او التزامھا بإبرامھ علي سبیل الحتم  او الحجر علي       ة ف  مالھا من حری

تغلال         سن اس ة  وح ا للدول صالح العلی ة الم ي رعای ھ عل فھا قوام دیر بوص دیر والتق التق

ة        ن دروب الرقاب رب م ي مباشرة ض ان ف ة البرلم صر مھم ا تنح ة ، وإنم ق العام المراف

ا      ال حریتھ السابقة والذي یعد شرطاً جوھریاً لمباشرة الإدارة اختصاصھا الطبیعي وأعم

  . في إبرام عقد الالتزام في التقریر

شروط      – ٣ لن یكون من شأن إقرار البرلمان لشروط التعاقد في القانون اكساب ھذه ال

ة   روط تنظیمی ا ش ي منھ شق اللائح ي ال شروط ف ذه ال ل ھ ل تظ شریع، ب فة الت ص

صلحة             ة للم د رعای اداریة تملك الحكومة تعدیلھا بإرادتھا المنفردة بعد انعقاد العق

د      ، ویكون العامة  للشروط الباقیة صفتھا التعاقدیة وتسرى فى شأنھا جمیع القواع

   )١(.التي تنسحب على كل العقود الإداریة

ة             – ٤ ا القومی وارد ثروتھ ن م ورداً م ة م ي للدول  لیس متعینا أن یكون كل مورد طبیع

  )٢(.یكون منح التزام استغلالھ بقانون

ذه الدراسة الموجزة      فأننا نشیر إلي بعض من النقاط التي نحسب      : وأخیرا ي ھ ة ف ھا ھام

  -:  من الدستور نمیلھا ھي الأتي٣ / ٣٢/ للمادة 

                                                             
ون        )١( ي الطع  – ١٢) ١٩٧٨/ ٤/ ٢٧( ١٠ – ١٢٣٧- ٦٠٦ – ٧ - ٨٨٥ محكمة القضاء الاداري ف

١٠٠ – ٩٤ 
 )٣٦٥/ ٣٦٤/ ١٠) ١٩٥٦/ ٦/ ١٤ ( ٩ – ١٦٣٠محكمة القضاء الاداري  )٢(



 

 

 

 

 

 ١٦

 الخاص بتنظیم التعاقدات التي تبرمھا الجھات العامة ٢٠١٨ لسنة   ١٨٢إن قانون    :أولا

اول                م تتن انون ل ذا الق صوص ھ ا إن ن اط المطروحة، كم لیس لھ ادني صلة بالنق

د   ة للعق دد زمنی د إي م ن بالتحدی م  ، لك انون رق سنة ١٢٩الق اص ١٩٤٧ ل  الخ

نح               ھ لا یجوز م ى ان ي عل ھ الأول صت مادت بالتزامات المرافق العامة ھو الذى  ن

  . التزامات المرافق العامة لمدة تزید على ثلاثین سنة  

  -: أن المقصود بھذا الموضوع ھو حزمة القوانین الآتیة: ثانیاً

سنة  ٨٤ القانون رقم    – ١ ا  ١٩٦٨ ل دل بالق سنة  ٢٢٩نون  المع شاء   ١٩٩٩ ل یم إن  بتنظ

ة رق العام ة    . الط ق العام ات المراف نح التزام وز م انون یج ذا الق ب ھ ث بموج حی

شاء    ك لإن ویین وذل ین او معن خاص طبیعی ب والأش ین والأجان ستثمرین المحلی للم

ا         ل المرور علیھ صیل مقاب طرق حرة وسریعة ورئیسیھ واستغلالھا وصیانتھا وتح

ام ا  د أحك م  دون التقی انون رق سنة ١٢٩لق ق   ١٩٤٧ ل ات المراف أن التزام ي ش  ف

تثمار       ١٩٦٨ لسنة ٥١العامة، القانون رقم   ة باس ات المعلق نح الالتزام اًن م ي ش  ف

  .موارد الثروة الطبیعیة وتعدیل شروط الامتیاز

ة      شفافیة والعلانی ن ال ار م ي إط زم ف ار الملت تم اختی ى أن ی دة  وعل د م وإلا تزی

  . سعین سنةالالتزام على تسع وت

ق             یر المرف سن س ل ح ي تكف وان تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنیة مالیا الت

ي       صدر ف ي ت رارات الت انون المرور والق ام ق زام بأحك تم الالت طراد، وان ی ام واض بانتظ

  .شان استعمال الطرق العامة

  . لاتویمنح الالتزام بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر النقل والمواص
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م    راره رق وزراء ق س ال در مجل ل أص سنة ١وبالفع زام إدارة ٢٠١٨ ل نح الت  بم

ل والأوزان   وم النق صیل رس ات تح ض محط شغیل بع یلاً وت ذا دل اً وھ سین عام دة خم لم

  )١(. من الدستور لیست نافذة بذاتھا٣٢/٣قاطع على أن المادة 

م – ٢ انون رق سنة ١٢ الق م  ١٩٧٦ ل انون رق دل بالق س١٠٠ المع شاء ١٩٩٦نة  ل  بإن

ى              زام عل دة الالت د م ضا ألا تزی ترط أی انون اش ھیئة كھرباء مصر وبموجب ھذا الق

  . تسع وتسعون سنة

راح       وان یصدر بمنح الالتزام وتعدیل شروط قرار من مجلس الوزراء بناء على اقت

  . وزیر الكھرباء والطاقة

م  – ٣ انون رق سنة ٢٢ الق م   ١٩٨٨ ل انون رق دل بالق سنة ١ المع ان  ١٩٩٩ ل ي ش  ف

 على النحو  ٢٠١٧ لسنة ١٠بالقانون رقم الموانئ المتخصصة وعدل ھذا القانون  

ھ  ارة إلی ابق الإش زام   )٢(.س دة الالت بحت م ث أص زاد    ، حی اً ، ت شر عام سة ع خم

   .بقانون بما لا یجاوز ثلاثین عاماً 

سنة    ٢ القانون رقم    – ٤ شاء         ١٩٩٧ ل ة للإن ق العام زام المراف تح الت ان ف ي ش وإدارة  ف

ن        زام ع المطارات وأراضي النزول وبدوره تضمن ھذا القانون ان لا تزید مدة الالت

  تسع وتسعین سنة 

د      زام وتحدی نح الالت صدر بم انون ان ی ذا الق ن ھ سة م ادة الخام ضمنت الم وت

  .شروطھ وتعدیلھا قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر المختص

                                                             
دد   – ٢٠١٨ لسنة ١رقم راجع قرار مجلس الوزراء      )١( میة الع رر ب  ٥ منشور في الجریدة الرس  مك

 ٢٠١٨ فبرایر لسنة ٧في 
 ٢٠١٧ مارس لسنة ٣١ مكرر في ١٣الجریدة الرسمیة العدد  )٢(



 

 

 

 

 

 ١٨

  . من الدستور لنا ان نطرح السؤال الأتي٣٢/٣ عودة إلى المادة - :خامساً 

ھ            ت مدت ث الموجز وكان إذا تم إبرام عقد من النوعیة المشار الیھا في ھذا البح

الف                  ا الحل؟ ھل تح د م الي للعق التوازن الم لال ب ى الإخ ود ال ا یق ثلاثون عام، ثم طرأ م

تم  الدستور وتزاد مدة العقد عن ثلاثین عاما تحقیقا للتوازن للعقد؟ ا    م ان یفسخ العقد وی

  انھیار المشروع واللجوء الى التحكیم الدولي؟ 

ى        اظ عل ال الحف الي ح وازن الم ادة الت سبیل لإع ى ان ال د عل د التأكی ط اری فق

 ، وعقود B.o.T ، خاصة في عقود الـ )١(.استمرار التعاقد ھو زیادة المدة الزمنیة للعقد

 P.P.Pالـ 

ول ف       -:سادساً   ا قب ن ان المراحل         لا یمكن قانون ضلا ع ى مراحل ف د عل ة العق رة تجزئ ك

ادة  ا الم م ٥٨نظمتھ انون رق ن الق سنة ١٨٢ م صة ٢٠١٨ ل وان المناق  بعن

د           ن تحدی ة م ة الإداری تمكن الجھ ي ت ذلك ك مح ب ث س رحلتین حی ذات الم

سیة         اءات تناف ى عط صول عل ل للح شكل متكام الجوانب الفنیة او التعاقدیة ب

   - :في ثلاث حالات حصریة ھي

 . التعاقدات ذات المواصفات الفنیة المركبة  - أ

ة او     - ب ول الفنی ف الحل ار مختل ي الاعتب ذ ف ة ان تأخ ة الإداری ب الجھ دما ترغ عن

فات               أن المواص ي ش رار ف اذ ق ل اتخ ول قب التعاقدیة والمزایا بالنسبة لتلك الحل

  .الفنیة النھائیة والشروط التعاقدیة

                                                             
ددي         )١( راجین متع ار ج طح الأرض وایج ت س ق تح دد الطواب راج متع شاء ج تكمال ان د اس ع عن یراج

  .حافظة القاھرةالطوابق تحت سطح الأرض بمیدان التحریر بم



 

 

 

 

 

 ١٩

ـ فات-ج یل المواص وافر تفاص دما لا تت وع  عن صائص الموض ة او خ ة الدقیق  الفنی

  .محل التعاقد عند البدء في إجراءات الطرح

ع          شیاً م تور تم واد الدس لكل ذلك نري انھ إذا تقرر معاودة النظر في بعض من م

 ٣٢ من المادة ٤ ،٣متطلبات الجمھوریة الجدیدة فالأمنیة ان یكون من بینھما الفقرتین     

  .ھذا من ناحیة

الإسراف  في إدراج مواعید ومدداً زمنیة في الدساتیر أمر  ومن ناحیة أخرى ان     

ب            ذا یتطل رة، وھ شاكل كثی ق م ي التطبی ترد علیھ العدید من الملاحظات كما أنھ یسبب ف

ا     ابي وم الإقلال من ھذه السیاسة التشریعیة إلا في الأمور الحتمیة مثل مدة المجلس النی

ي     وإذا كان لا بد من تقریر مدد زم. على شاكلتھا  ادي ك شرع الع ر للم نیة فیترك ھذا الأم

 .یسھل إعادة النظر فیھا حالما یتبین عدم ملائمتھا

  


